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 - ١ -

  قانون اتحادي

  . م ١٩٩٢ ةنلس) ١٠(رقم 

  بإصدار قانون

  الاثبات في المعاملات المدنیة والتجاریة
  معدل بموجب

  .م ٩/١٠/٢٠٠٦ تاریخ ٣٦/٢٠٠٦القانون الاتحادي رقم 

  زاید بن سلطان آل نھیان ، رئیس دولة الامارات العربیة المتحدة ، نحن 

  بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 

، بشأن اختصاصات الوزارات .م ١٩٧٢ لسنة ١وعلى القانون الاتحادي رقم 

  وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، 

ة الاتحادیة العلیا في شأن المحكم. م ١٩٧٣ لسنة ١٠وعلى القانون الاتحادي رقم 

  ، والقوانین المعدلة لھ ، 

  في شأن تنظیم الخبرة أمام المحاكم . م ١٩٧٤ لسنة ٨وعلى القانون الاتحادي رقم 

في شأن انشاء محاكم اتحادیة ونقل . م ١٩٧٨ لسنة ٦وعلى القانون الاتحادي رقم 

انین المعدلة اختصاصات الھیئات القضائیة المحلیة في بعض الامارات الیھا ، والقو

  لھ ، 

. م ١٩٨٥ لسنة ٥وعلى قانون المعاملات المدنیة الصادر بالقانون الاتحادي رقم 

  والقوانین المعدلة لھ ، 

وبناء على ما عرضھ وزیر العدل ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصدیق المجلس 

  الأعلى للاتحاد ، 

  :أصدرنا القانون الآتي 

  

  

  



 

 - ٢ -

  المادة الاولى

  :قانوننطاق العمل بال

یعمل بالقانون المرافق في شأن الاثبات في المعاملات المدنیة والتجاریة ، ویلغى 

  .كل نص آخر یخالف أحكامھ 

  ٢المادة 

  :النشر في الجریدة الرسمیة

  ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ بعد ثلاثة أشھر من تاریخ نشره 

  

 صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي                                             

  .  هـ ١٤١٢ رجب ١١بتاريخ 

  .  م ١٩٩٢ يناير ١٥الموافق 

  زايد بن سلطان آل نهيان 

  رئيس دولة الامارات العربية المتحدة                                          

  .  ٥٥ ص ٢٣٣نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ٣ -

  الباب الأول

  أحكام عامة
  المادة الاولى

  وجوب اثبات الحق

   على المدعي أن یثبت حقھ  وللمدعى علیھ نفیھ – ١

 ویجب أن تكون الوقائع المراد اثباتھا متعلقة بالدعوى ومنتجة فیھا ، وجائزا – ٢

  .قبولھا 

   ولا یجوز للقاضي أن یحكم بعلمھ الشخصي – ٣

   ٢المادة 

  لأحكام تسبیب ا

 الأحكام الصادرة باجراءات الاثبات  لا یلزم تسبیبھا ما لم تتضمن حكما قطعیا – ١

  .في دفع أو طلب 

 وفي جمیع الأحوال یتعین تسبیب الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة – ٢

  .باثبات الحالة او بسماع شاھد 

   ٣المادة 

  اجراءات الاثبات

راء من اجراءات الاثبات تعین علیھا ان تحدد  اذا قضت المحكمة بمباشرة اج– ١

في الحكم تاریخ أول جلسة لمباشرة الاجراء وعلى قلم كتاب المحكمة اخطار 

  .الخصوم الغائبین 

  . ویجب أن یحضر اجراءات الاثبات كاتب یحرر المحضر ویوقعھ – ٢

   ٤المادة 

  : محضر بتأجیل الجلسة

 ، ذكر في المحضر الیوم والساعة اللذان كلما استلزم اتمام الاجراء أكثر من جلسة

  .یحصل التأجیل الیھما ، ولا محل لاخبار من یكون غائبا بھذا التأجیل 

  



 

 - ٤ -

   ٥المادة 

   تعدیل اجراءات الاثبات وعدم الأخذ بنتیجتھا

 للمحكمة  أن تعدل بقرار تثبتھ في محضر الجلسة عما أمرت بھ من اجراءات – ١

عدول  بالمحضر  ولا ضرورة لبیان الأسباب اذا كان اثبات بشرط ان تبین أسباب ال

  .العدول عن اجراء اتخذتھ من تلقاء نفسھا بغیر طلب من الخصوم 

 ویجوز للمحكمة الا تأخذ بنتیجة اجراء الاثبات بشرط أن تبین أسباب ذلك في – ٢

  .حكمھا 

   ٦المادة 

   غیاب النص القانوني

كم بمقتضى الشریعة الاسلامیة على أن اذا لم یجد القاضي نصا في ھذا القانون ح

یراعي تخیر أنسب الحلول من مذھبي الامام مالك  والامام أحمد بن حنبل فاذا لم 

  .یجد فمن المذاھب الأخرى حسبما تقتضیھ المصلحة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ٥ -

  الباب الثاني

  الأدلة الكتابیة

  الفصل الأول

  المحررات الرسمیة
   ٧المادة 

  :رر العرفي المحرر الرسمي والمح

 المحررات الرسمیة ھي التي یثبت فیھا موظف عام أو شخص مكلف بخدمة – ١

عامة ، ما تم على یدیھ أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونیة 

  .وفي حدود سلطتھ واختصاصھ 

 فإذا لم تكسب ھذه المحررات صفة رسمیة فلا یكون لھا الا قیمة المحررات – ٢

 متى كان ذوو الشأن قد وقعوھا بامضاءاتھم أو بأختامھم أو ببصمات العرفیة

  .اصابعھم 

   ٨المادة 

   حجة المحرر الرسمي

المحرر الرسمي حجة  على الكل بما دوّن فیھ من أمور قام بھا محرره في حدود 

مھمتھ أو وقعت  من ذوي الشأن في حضوره ما لم یتبین تزویره بالطرق المقررة 

  .قانونا 

   ٩دة الما

   صورة المحرر الرسمي 

 اذا كان اصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورتھ الرسمیة خطیة كانت أو – ١

  فوتوغرافیة  تكون حجة بالقدر الذي تكون فیھ مطابقة للأصل 

 وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ، فإذا نازع في ذلك أحد ذوي الشأن وجب – ٢

  .مراجعة الصورة على الأصل 

  

  



 

 - ٦ -

   ١٠المادة 

   حجیة الصورة في غیاب الأصل

  :اذا لم یوجد أصل المحرر الرسمي  كانت الصورة  حجة في الحدود الآتیة 

 تكون للصورة الرسمیة الأصلیة تنفیذیة كانت أو غیر تنفیذیة حجیة الأصل متى –أ 

  .كان مظھرھا الخارجي لا یسمح بالشك في مطابقتھا للأصل 

ة من الصورة الأصلیة الحجیة ذاتھا ، ولكن  ویكون للصورة الرسمیة المأخوذ–ب 

یجوز في ھذه الحالة لكل من ذوي الشأن أن یطلب مراجعتھا على الصور الأصلیة 

  .التي أخذت منھا 

 أما ما یؤخذ من صور رسمیة للصور المأخوذة من الصور الأصلیة فلا یعتد بھا -ج 

  .الا لمجرد الاستئناس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ٧ -

  الفصل الثاني

  ررات العرفیةالمح

   ١١المادة 

  مفھوم المحرر العرفي

 یعتبر المحرر العرفي  صادرا ممن وقعھ  ما لم ینكر  صراحة ما ھو منسوب – ١

الیھ من خط أو امضاء  أو ختم أو بصمة  أما الوارث او الخلف فلا یطلب منھ 

لمن الانكار ، ویكفي ان ینفي علمھ بأن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة ھي 

  تلقى عنھ الحق 

 من خط أو   ومع ذلك فلیس لمن ناقش موضوع المحرر ان ینكر  ما نسب الیھ – ٢

امضاء او ختم او بصمة او ان یتمسك بعدم علمھ بأن شیئا من ذلك صدر ممن تلقى 

  .عنھ الحق 

   ١٢المادة 

  : حالات ثبوت تاریخ المحرّر العرفي

ر في تاریخھ الا منذ ان یكون لھ تاریخ  لا یكون المحرر العرفي حجة على الغی– ١

  :ثابت  ویكون تاریخ المحرر ثابتا في الأحوال الآتیة 

  . من یوم أن یقید بالسجل المعد لذلك –أ 

  . أو من یوم ان یؤشر علیھ موظف عام مختص –ب 

 او من یوم وفاة أحد ممن لھم على المحرر أثر معترف بھ من خط أو امضاء أو -ج 

و من یوم أن یصبح مستحیلا على واحد من ھؤلاء ان یكتب أو ختم أو بصمة أ

  .یبصم لعلة في جسمھ 

   او من یوم وقوع أي حادث آخر یكون قاطعا في أن المحرر قد صدر قبل وقوعھ –د 

  . أو من یوم ان یكتب مضمونھ في ورقة أخرى ثابتة التاریخ -ھـ 

ذه المادة على  ومع ذلك یجوز للقاضي تبعا للظروف ألا یطبق حكم ھ– ٢

المخالصات والأوراق التجاریة ، وسند القرض الموقع لمصلحة تاجر برھن أو بغیر 

  .رھن مھما كانت صفة المقترض 



 

 - ٨ -

   ١٣المادة 

  : المحررات الصادرة خارج الدولة

تقبل في الاثبات المحررات الصادرة خارج الدولة والمصدق علیھا ممن یمثلھا ومن 

  .لذي صدرت فیھ الجھات الرسمیة في البلد ا

   ١٤المادة 

   قیمة الرسائل والبرقیات

 تكون للرسائل الموقع علیھا  قیمة المحرر العرفي من حیث الاثبات  وتكون – ١

للبرقیات ھذه القیمة ایضا اذا كان أصلھا المودع في مكتب التصدیر موقعا من 

  .لك مرسلھا ، وتعتبر البرقیة مطابقة لأصلھا حتى یقوم الدلیل على عكس ذ

   واذا لم یوجد اصل البرقیة ، فلا یعتد بالبرقیة الا لمجرد الاستئناس – ٢

   ١٥المادة 

  : حجیة دفاتر التجار

 ومع ذلك فإن البیانات المثبتة فیھا تجار لا تكون حجة على غیر التجار دفاتر ال– ١

عما ورده التجار تصلح اساسا یجیز للقاضي أن یوجھ الیمین المتممة الى أي من 

  الطرفین وذلك فیما یجوز اثباتھ بشھادة الشھود 

 تكون دفاتر التجار الالزامیة حجة لصاحبھا التاجر ضد خصمھ التاجر ، اذا كان – ٢

النزاع متعلقا بعمل تجاري ، وكانت الدفاتر منتظمة وتسقط ھذه الحجیة بالدلیل 

  .العكسي ویجوز أن یؤخذ ھذا الدلیل من دفاتر الخصم المنتظمة 

 حجة على –وتكون دفاتر التجار الالزامیة منتظمة كانت أو غیر منتظمة  – ٣

صاحبھا التاجر فیما استند الیھ خصمھ التاجر أو غیر التاجر على أن تعتبر القیود 

  .التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة لھ أیضا 

 ویجوز تحلیف احد الخصمین التاجرین على صحة دعواه اذا استند الى دفاتر – ٤

  .ھ وسلم مقدما بما ورد فیھا ، ثم امتنع الخصم دون مبرر عن ابراز دفاتره خصم

  

  



 

 - ٩ -

   ١٦المادة 

  : حجیة الدفاتر والأوراق المنزلیة

 لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلیة حجة على من صدرت منھ الا في الحالتین – ١

  :الآتیتین 

  . اذا أورد فیھا صراحة أنھ استوفى دینھ –أ 

فیھا صراحة أنھ قصد بما دونھ أن یقوم مقام السند لمن اثبت حقا  اذا أورد –ب 

  .لمصلحتھ 

 وفي الحالتین اذا كان ما ورد من ذلك غیر موقع ممن صدر عنھ جاز لھ اثبات – ٢

  .عكسھ بكل طرق الاثبات 

  ) معدلھ(١٧المادة 

  التأشیر بالخط دون التوقیع

 منھ بما یفید براءة ذمة  تأشیر الدائن على سند الدین بخطھ ودون توقیع– ١

المدین یعتبر حجة علیھ الى أن یثبت العكس ، ویكون تأشیر الدائن بمثل ذلك حجة 

  .علیھ أیضا ولو لم یكن بخطھ ولا موقعا منھ ما دام السند لم یخرج قط من حیازتھ 

 وكذلك یكون الحكم اذا أثبت الدائن بخطھ ودون توقیع منھ ما یفید براءة ذمة – ٢

في نسخة أصلیة اخرى لسند أو مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في ید المدین 

  .المدین 

یكون الوفاء عن طریق الوسائط الالكترونیة مبرئا للذمة وذلك وفق ما یحدده  - ٣

  ١.وزیر العدل بالتنسیق مع الجھات المعنیة 

  

  

  

  

  

                                                
   ٣٦/٢٠٠٦ بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم ١٧ إلى المادة ٣اضیف نص بند جدید برقم  -١



 

 - ١٠ -

  ١الفصل الثاني مكرر

  ) ١مكرر(١٧المادة 

  :الالكتروني مفھوم التوقیع أو المحرر 

 یعتبر توقیعاً الكترونیاً كل احرف أو ارقام أو رموز أو اشارات أو صور أو - ١

اصوات لھا طابع منفرد تسمح بتحدید شخص صاحب التوقیع وتمییزه عن غیره 

  .على النحو الوارد في قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة 

ل أو استقبال أو تخزین لرموز أو  یعتبر محرراً الكترونیاً كل انتقال أو ارسا- ٢

اشارات أو كتابة أو صور أو اصوات أو معلومات ایاً كانت طبیعتھا تجري من خللا 

  .وسیلة تقنیة معلومات 

 للتوقیع الالكتروني ذات الحجیة المقررة للتوقیعات المشار الیھا في ھذا - ٣

  .التجارة الالكترونیة القانون اذا روعي فیھ الاحكام المقررة في قانون المعاملات و

 للكتابة الالكترونیة والمحررات الالكترونیة والسجلات والمستندات الالكترونیة - ٤

ذات الحجیة المقررة للكتابة والمحررات الرسمیة والعرفیة في أحكام ھذا القانون 

 المقررة في قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة والأحكاممتى استوفت الشروط 

.٢  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 من ٢ بموجب المادة ١ مكرر١٧ وضمنھ مادة جدیدة برقم ١اضیف فصل جدید برقم الفصل الثاني مكرر -١

   ٣٦/٢٠٠٦ رقم القانون الاتحادي
  



 

 - ١١ -

  الفصل الثالث

   الموجودة تحت یدهوالأوراق الخصم بتقدیم المحررات إلزامطلب 

   ١٨المادة 

   طلب تقدیم المحررات والأوراق

 خصمھ بتقدیم أي محررات أو إلزام یجوز للخصم في الحالات التالیة  أن یطلب – ١

  أوراق منتجة  تكون تحت یده 

  .ھ أو تسلیمھ  اذا كان القانون یجیز مطالبتھ بتقدیم–أ 

 اذا كان المحرر مشتركا بینھ وبین خصمھ ویعتبر المحرر مشتركا على –ب 

  .الأخص اذا كان لمصلحة الخصمین أو كان مثبتا لالتزاماتھا وحقوقھما المتبادلة 

  . اذا استند الیھ خصمھ  في أي مرحلة من مراحل الدعوى -ج 

 وفحواه ، والواقعة التي  ویجب أن یبین في ھذا الطلب ، أوصاف المحرر ،– ٢

 إلزامیستدل بھا علیھ والدلائل والظروف المؤیدة لوجوده تحت ید الخصم ، ووجھ 

  .الخصم بتقدیمھ 

   ١٩المادة 

   موجب تقدیم المحرر وحلف الیمین عند الانكار

 اذا اثبت الطالب صحة طلبھ أو اقر الخصم أن المحرر أو الورقة في حوزتھ أو – ١

  .مة بتقدیم المحرر أو الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده سـكت أمرت المحك

 الخصم وجود المحرر  أو وأنكر كافیا لصحة الطلب إثباتا واذا لم یقدم للمحكمة – ٢

الورقة وجب على ھذا الخصم أن یحلف یمینا بأن المحرر أو الورقة لا وجود لھ 

 البحث عنھ لیحرم خصمھ بھملوانھ لا یعلم وجوده ولا مكانھ وانھ لم یخفھ أو لم 

  .من الاستدلال بھ 

 واذا لم یقم الخصم بتقدیم المحرر أو الورقة في الموعد الذي حددتھ المحكمة – ٣

أو امتنع عن حلف الیمین سالفة الذكر ، اعتبرت صورة المحرر أو الورقة التي 

جاز قدمھا الطالب صحیحة مطابقة لأصلھا فإن لم یكن قد قدم صورة من المحرر 

  .الأخذ بقولھ فیما یتعلق بشكلھ وموضوعھ 



 

 - ١٢ -

   ٢٠المادة 

  إداریة جھة أیة الغیر أو إدخال 

 إدخال محكمة الاستئناف أن تأذن في أمامیجوز للمحكمة أثناء سیر الدعوى ولو 

الغیر لإلزامھ بتقدیم محرر تحت یده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام 

  .اد السابقة والأوضاع المنصوص علیھا في المو

 لتقدیم ما لدیھا إداریة بادخال أیة جھة – ولو من تلقاء نفسھا –ولھا ایضا أن تأمر 

  .من المعلومات والمحررات اللازمة في السیر في الدعوى 

   ٢١المادة 

  : سحب المحرر من الدعوى

اذا قدم الخصم محررا للاستدلال بھ في الدعوى فلا یجوز لھ سحبھ بغیر رضاء 

 بإذن مكتوب من رئیس الدائرة أو القاضي بحسب الأحوال بعد أن یحفظ خصمھ الا

  .منھ صورة في ملف الدعوى یؤشر علیھا قلم الكتاب بمطابقتھا للأصل 
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  الفصل الرابع

  اثبات صحة الأوراق

  الفرع الأول

  أحكام عامة
   ٢٢المادة 

   عیوب المحرر المادیة والشك فیھ

ما یترتب على الكشط والمحو والتحشیر وغیر ذلك من  للمحكمة  أن تقدر – ١

  .العیوب المادیة في المحرر من اسقاط قیمتھ في الاثبات أو انقاصھا 

 واذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لھا من تلقاء نفسھا – ٢

أن تدعو الموظف الذي صدر عنھ أو الشخص الذي حرره لیبدي ما یوضح حقیقة 

  .ھ الأمر فی

   ٢٣المادة 

   الطعن بالتزویر

 یرد الطعن بالتزویر على المحررات الرسمیة والعرفیة  أما انكار الخط أو – ١

الختم أو الامضاء أو بصمة الاصبع فلا یرد الا على المحررات العرفیة  وعلى من 

یطعن بالتزویر عبء اثبات طعنھ  أما من ینكر صدور المحرر العرفي منھ أو یحلف 

لمھ أنھ صدر ممن تلقى الحق عنھ فیقع على خصمھ  عبء اثبات صدوره بعدم ع

  .منھ أو من سلفھ 

 واذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع بھ على المحرر العرفي ونفى  أنھ بصم – ٢

  .بھ تعین علیھ اتخاذ طریقة الطعن بالتزویر 
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  الفرع الثاني

  انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع

  تحقیق الخطوط

   ٢٤المادة 

   التحقیق بالمضاھاة او بسماع الشھود

 اذا أنكر من یشھد علیھ المحرر خطھ او امضاءه او ختمھ او بصمة اصبعھ او – ١

نفي الوارث او الخلف بعدم علمھ بأن المحرر صدر ممن تلقى الحق عنھ وظل 

 تكف وقائع الخصم الآخر متمسكا بالمحرر وكان المحرر منتجا في النزاع ولم

الدعوى  ومستنداتھا لتكوین قناعة المحكمة  في شأن صحة الخط  أو الامضاء  او 

الختم او بصمة الاصبع أمرت المحكمة بالتحقیق بالمضاھاة  أو بسماع الشھود أو 

  بكلیھما 

 وتجري المضاھاة وفقا للقواعد المقررة في اعمال أھل الخبرة  ویحصل سماع – ٢

د المقررة في شھادة الشھود ، ولا تسمع شھادتھم الا فیما الشھود وفقا للقواع

یتعلق باثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع على المحرر 

  .المقتضى تحقیقھ ممن نسب الیھ 

   ٢٥المادة 

  : اجراءات جلسة التحقیق بالمضاھاة

ررات للمضاھاة  تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقدیم ما لدیھم من مح– ١

والاتفاق على ما یصلح منھا لذلك ولاستكتاب الخصم الذي ینازع في صحة المحرر 

فإذا امتنع الخصم الذي ینازع في صحة المحرر عن الحضور بنفسھ للاستكتاب . 

بغیر عذر مقبول جاز الحكم بصحة ھذا المحرر وان تخلف الخصم المكلف بالاثبات 

لختم أو بصمة الاصبع تخلف خصمھ جاز اعتبار شأن صحة الخط أو الامضاء أو ا

  .المحررات المقدمة للمضاھاة صالحة لھا 

 ویأمر رئیس الجلسة بایداع المحرر المقتضى تحقیقھ وأوراق المضاھاة ، – ٢

وأوراق الاستكتاب قلم الكتاب بعد التوقیع علیھا منھ ومن كاتب الجلسة ، كما یحرر 
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تضى تحقیقھ وأوصافھ ویوقع على ھذا المحضر محضرا یبین فیھ حالة المحرر المق

  .أیضا منھ ومن كاتب الجلسة 

   ٢٦المادة 

  : كیفیة المضاھاة

 تكون مضاھاة الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الذي حصل انكاره – ١

على ما ھو ثابت لمن تشھد علیھ الورقة المقتضى تحقیقھا من خط أو امضاء أو 

  .ختم أو بصمة اصبع 

  : ولا یقبل للمضاھاة في حالة عدم اتفاق الخصوم الا ما یأتي – ٢

  . الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الموضوع على محررات رسمیة –أ 

  . الجزء الذي یعترف الخصم بصحتھ من المحرر المقتضى تحقیقھ –ب 

  .أمامھا  خطھ أو امضاؤه الذي یكتبھ أمام المحكمة أو البصمة التي یطبعھا –ج 

   ٢٧المادة 

  الحكم بصحة المحرّر 

اذا حكم بصحة كل المحرر فیحكم على من أنكر بغرامة لا تقل عن خمسمائة درھم 

  .ولا تجاوز الفي درھم 
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  الفرع الثالث

  الطعن بالتزویر

   ٢٨المادة 

   تقدیم الطعن بالتزویر ونتیجتھ

دعوى  ویحدد الطاعن كل مواضع  یكون الطعن بالتزویر في أیة حالة علیھا ال– ١

التزویر المدعى بھ  وأدلتھ  واجراءات التحقیق التي یطلب اثباتھ بھا  ویكون ذلك 

بمذكرة یقدمھا للمحكمة أو بإثباتھ في محضر الجلسة  واذا كان الطعن منتجا في 

النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتھا لاقناع المحكمة بصحة المحرر او 

أت أن اجراء التحقیق الذي طلبھ الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقیق بتزویره ور

بالمضاھاة أو بشھادة الشھود أو بكلیھما وذلك على الوجھ المبین في المواد 

  .السابقة 

 ویجوز للمطعون ضده بالتزویر وقف سیر التحقیق فیھ ، في أیة حالة كانت – ٢

وللمحكمة في ھذه الحالة أن تأمر . علیھ بنزولھ عن التمسك بالمحرر المطعون فیھ 

  .بضبط المحرر أو بحفظھ اذا طلب الطاعن بالتزویر ذلك لمصلحة مشروعة 

   ٢٩المادة 

  : تسلیم المحرر أو ایداعھ قلم الكتاب

 على الطاعن بالتزویر أن یسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فیھ ان كان تحت – ١

رر تحت ید المحكمة او الكاتب وجب یده أو صورتھ المعلنة الیھ ، فإن كان المح

ایداعھ قلم الكتاب ، واذا كان تحت ید الخصم كلفھ رئیس الجلسة بمجرد تقدیم 

الطعن بالتزویر بتسلیمھ فورا الى قلم الكتاب ، والا أمر بضبطھ وایداعھ قلم الكتاب 

، واذا امتنع الخصم عن تسلیمھ وتعذر ضبطھ اعتبر غیر موجود ، ولا یمنع ھذا 

  .ضبطھ فیما بعد ان أمكن من 

 وفي جمیع الأحوال یوقع رئیس الجلسة والكاتب على المحرر قبل ایداعھ قلم – ٢

  .الكتاب 
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   ٣٠المادة 

  : مفعول الحكم بالتحقیق في الطعن بالتزویر

الحكم بالتحقیق في الطعن بالتزویر یوقف صلاحیة الورقة المطعون فیھا للتنفیذ 

  .فظیة دون اخلال بالاجراءات التح

   ٣١المادة 

  : الحكم برد المحرّر أو ببطلانھ

یجوز للمحكمة ، ولو لم یطعن أمامھا بالتزویر أن تحكم ، برد أي محرر وبطلانھ اذا 

ویجب علیھا في ھذه . ظھر لھا بجلاء من حالتھ أو من ظروف الدعوى أنھ مزور 

  .الحالة أن تبین في حكمھا الظروف والقرائن التي تبینت منھا ذلك 

  

   ٣٢المادة 

   الحكم برفض الطعن بالتزویر  أو سقوط الحق في الاثبات

اذا حكم برفض الطعن بالتزویر  أو سقوط حق الطاعن في الاثبات حكم علیھ بغرامة 

لا تقل عن خمسمائة درھم ولا تجاوز ثلاثة آلاف درھم ، ولا یحكم علیھ بشيء اذا 

لتھ المحكمة مع صور المحاضر ثبت بعض ما ادعاه واذا ثبت تزویر المحرر أرس

  .المتعلقة بھ الى النیابة العامة لاتخاذ اجراءاتھا الجنائیة في شأنھا 
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  الفرع الرابع

  دعوى صحة التوقیع ودعوى التزویر الأصلیة

   ٣٣المادة 

  : اختصام من یشھد علیھ المحرر العرفي

حرر لیقر بأنھ بخطھ یجوز لمن بیده محرر عرفي أن یختصم من یشھد علیھ ھذا الم

أو بامضائھ أو بختمھ أو ببصمة اصبعھ ، ولو كان الالتزام الوارد غیر مستحق 

فإذا حضر المدعى .  بالاجراءات المعتادة ٢الاداء ، ویكون ذلك بدعوى أصلیة 

علیھ وأقر أثبتت المحكمة اقراره وتكون جمیع المصروفات على المدعي ، ویعتبر 

أما اذا . ت المدعى علیھ أو لم ینكره أو لم ینسبھ لسواه المحرر معترفا بھ اذا سك

أنكر المدعى علیھ الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع فیجري التحقیق 

وفق القواعد المتقدمة واذا لم یحضر المدعى علیھ بغیر عذر مقبول حكمت 

  .المحكمة في غیبتھ بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع 

   ٣٤لمادة ا

  اختصام من بیده المحرر المزور

یجوز لمن یخشى الاحتجاج علیھ بمحرر مزور أن یختصم من بیده ھذا المحرر 

ومن یفید منھ لسماع الحكم بتزویره ، ویكون ذلك بدعوى أصلیة ترفع بالأوضاع 

المعتادة  وتراعي المحكمة في تحقیق ھذه الدعوى القواعد والاجراءات المنصوص 

  ي المواد السابقةعلیھا ف

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ١٩ -

  الباب الثالث

  شھادة الشھود
   ٣٥المادة 

   حالات جواز الاثبات بشھادة الشھود

 في غیر المواد التجاریة اذا كان التصرف  تزید قیمتھ على خمسة آلاف درھم  – ١

أو كان غیر محدد القیمة ، فلا تجوز شھادة الشھود  في اثبات وجوده أو انقضائھ  

  تفاق أو نص یقضي بغیر ذلك ما لم یوجد ا

 ویقدر الالتزام باعتبار قیمتھ وقت صدور التصرف بغیر ضم الملحقات الى – ٢

  .الأصل 

 واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز – ٣

الاثبات بشھادة الشھود في كل طلب لا تزید قیمتھ على خمسة آلاف درھم ولو كانت 

في مجموعھا تزید على تلك القیمة ، أو كان منشؤھا علاقات بین ھذه الطلبات 

  .الخصوم أنفسھم أو تصرفات من طبیعة واحدة 

  . وتكون العبرة في اثبات  الوفاء الجزئي بقیمة الالتزام الأصلي – ٤

   ٣٦المادة 

   حالات منع الاثبات بشھادة الشھود

 على خمسة آلاف درھم في لا یجوز الاثبات بشھادة الشھود  ولو لم تزد القیمة

  :الحالات الآتیة 

   فیما یخالف أو یجاوز ما اشتمل علیھ دلیل كتابي – ١

  . اذا كان المطلوب ھو الباقي أو جزء من حق لا یجوز اثباتھ الا بالكتابة – ٢

 ثم ٢ اذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزید قیمتھ على خمسة آلاف درھم – ٣

  . یزید على ھذه القیمة عدل عن طلبھ الى ما لا
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   ٣٧المادة 

  حالات الاثبات بشھادة الشھود

  :یجوز الاثبات بشھادة الشھود فیما كان یجب اثباتھ بالكتابة  في الأحوال الآتیة 

 اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة  ویعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة  كل كتابة تصدر من – ١

  صرف المدعى بھ قریب الاحتمال الخصم ویكون من شأنھا أن تجعل وجود الت

  . اذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي – ٢

  . اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا ید لھ فیھ – ٣

   ٢ اذا رأت المحكمة لأسباب وجیھة السماح بالاثبات بالشھادة – ٤

حظره القانون أو مخالف للنظام  اذا طعن في الدلیل الكتابي بأنھ یتضمن ما ی– ٥

  .العام أو الآداب العامة 

   ٣٨المادة 

  : حالات جواز الشھادة بالتسامح

تكون الشھادة عن مشاھدة ومعاینة ومع ذلك تقبل الشھادة بالتسامح في الحالات 

  الآتیة 

  . الوفاة – ١

  . النسب – ٢

  . أصل الوقف الخیري الصحیح وشرائطھ – ٣

   ٣٩المادة 

  بیان الوقائع  المراد اثباتھا موجب ت

 على الخصم  الذي یطلب الاثبات بشھادة الشھود أن یبین الوقائع  التي یرید – ١

  اثباتھا كتابة أو شفاھا في الجلسة 

 ویجب أن یبین في منطوق الحكم الذي یأمر بالاثبات بشھادة الشھود كل واقعة  – ٢

  . فیھ التحقیق من الوقائع المأمور باثباتھا والیوم الذي یبدأ

 واذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم باثبات واقعة بشھادة الشھود كان للخصم – ٣

  .الآخر الحق في نفیھا  بھذا الطریق 
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 أن تقضي بالاثبات بشھادة الشھود  في – من تلقاء نفسھا – وللمحكمة  – ٤

فائدة الأحوال التي یجیز القانون فیھا الاثبات  بھذا الطریق متى رأت في ذلك 

  للحقیقة  كما یكون لھا في 

جمیع الأحوال ، كلما قضت بالاثبات بشھادة الشھود أن تستدعي للشھادة من ترى 

  لزوما لسماع شھادتھ اظھارا للحقیقة 

   ٤٠المادة 

  : شھادة الموظف والمستخدم والمكلف بخدمة عامة

عد تركھم لا تقبل شھادة الموظفین والمستخدمین  والمكلفین بخدمة عامة ولو ب

العمل عما یكون قد وصل الى علمھم في أثناء قیامھم بھ من معلومات ولم تأذن 

ومع ذلك فلھذه السلطة أن تأذن لھم في الشھادة . السلطة المختصة في اذاعتھا 

  .بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم 

   ٤١المادة 

   أصول الادلاء بالشھادة

 یؤدي كل شاھد شھادتھ على انفراد  بغیر حضور باقي الشھود الذین لم تسمع – ١

شھادتھم ویجري سماع شھود النفي في الجلسة ذاتھا التي سمع فیھا شھود 

واذا أجل التحقیق لجلسة أخرى كان النطق . الاثبات الا اذا حال دون ذلك مانع 

 بالحضور في تلك الجلسة الا بالتأجیل بمثابة تكلیف لمن یكون حاضرا من الشھود

  .اذا أعفتھم المحكمة صراحة من الحضور 

أقسم باالله العظیم أن أقول كل الحق ولا "  ویحلف الشاھد الیمین  بأن یقول – ٢

  لأوضاع الخاصة بدینھ ان طلب ذلك ویكون الحلف على حسب ا". شيء غیر الحق 

   ٤٢المادة 

  : حضور الشاھد

ھده أو لم یكلفھ بالحضور في الجلسة المحددة قررت  اذا لم یحضر الخصم شا– ١

المحكمة إلزامھ بإحضاره أو بتكلیفھ بالحضور لجلسة أخرى فإذا لم یفعل سقط 

  .ولا یخل ھذا بأي جزاء یرتبھ القانون على ھذا التأخیر . الحق في الاستشھاد بھ 
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  واذا رفض الشاھد الحضور اجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على– ٢

الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكلیفھ بالحضور لاداء الشھادة قبل التاریخ 

المعین لسماعھ بأربع وعشرین ساعة على الأقل عدا مواعید المسافة ، ویجوز في 

أحوال الاستعجال نقص ھذا المیعاد وتكلیف الشاھد الحضور ببرقیة من قلم الكتاب 

  .بأمر من المحكمة 

د بالحضور تكلیفا صحیحا ولم یحضر حكمت علیھ المحكمة  واذا كلف الشاھ– ٣

ویثبت الحكم في محضر الجلسة ولا یكون قابلا . بغرامة لا تجاوز خمسمائة درھم 

وفي أحوال الاستعجال الشدید یجوز أن تصدر المحكمة أمرا بإحضار . للطعن 

اھد أما في غیر أحوال الاستعجال الشدید فیؤمر بإعادة تكلیف الش. الشاھد 

بالحضور اذا كان لذلك مقتضى وتكون علیھ مصروفات ذلك التكلیف فاذا تخلف حكم 

علیھ بغرامة لا تقل عن مائتي درھم ولا تجاوز الف درھم ولا یكون الحكم قابلا 

  .للطعن ویجوزللمحكمة اصدار أمر بإحضاره 

بدى  وفي جمیع الأحوال یجوز للمحكمة اقالة الشاھد من الغرامة اذا حضر وأ– ٤

  .عذرا مقبولا 

   ٤٣المادة 

  : امتناع الشاھد عن الاجابة أو عن الحضور

 اذا حضر الشاھد وامتنع عن حلف الیمین أو امتنع بغیر مبرر قانوني عن – ١

  .الاجابة حكم علیھ بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات 

 المنتدب  واذا كان للشاھد عذر یمنعھ من الحضور جاز أن ینتقل الیھ القاضي– ٢

. لسماع أقوالھ فإن كان التحقیق أمام المحكمة جاز لھا أن تندب أحد قضاتھا لذلك 

وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاریخ ومكان سماع أقوالھ وعلى قلم كتاب 

المحكمة اخطار الخصوم الغائبین ویحرر محضر بھا یوقعھ القاضي المنتدب 

  .والكاتب 

  

  



 

 - ٢٣ -

   ٤٤المادة 

  :لة الى الشاھد توجیھ الاسئ

ویجیب الشاھد أولا عن أسئلة الخصم .  توجھ الاسئلة الى الشاھد من المحكمة – ١

واذا . الذي استشھده ثم عن أسئلة الخصم الآخر ولمن استشھده أن یعید سؤالھ 

انتھى الخصم من استجواب الشاھد فلا یجوز لھ ابداء أسئلة جدیدة الا باذن 

  .المحكمة 

 أو لأي من أعضائھا وللقاضي المنتدب حسب الأحوال أن  ولرئیس الجلسة– ٢

وتؤدى الشھادة . یوجھ للشاھد مباشرة ما یراه من الأسئلة مفیدا في كشف الحقیقة 

شفاھا ولا یجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا باذن المحكمة أو القاضي المنتدب 

كره سألتھ واذا أغفل الشاھد شیئا یجب ذ. وحیث تسوغ ذلك طبیعة الدعوى 

  .المحكمة أو القاضي المنتدب عنھ 

   ٤٥المادة 

   تثبیت اجابة الشاھد

تثبت اجابة الشاھد في المحضر ، ثم تتلى علیھ  ویوقع علیھا بعد تصحیح ما یرى 

  .واذا امتنع عن التوقیع ذكر ذلك وسببھ في المحضر . لزوم تصحیحھ منھا 

   ٤٦المادة 

  : شھادة الزور

ثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوع الدعوى أن الشاھد اذا اتضح للمحكمة ا

شھد زورا تحرر محضرا بذلك وترسلھ للنیابة العامة لاتخاذ الاجراءات الجنائیة 

  .اللازمة 

  

  

  

  

  



 

 - ٢٤ -

   ٤٧المادة 

  : الشھادة على موضوع غیر معروض بعد قضائیا

 بعد  یجوز لمن یخشى فوات فرصة الاستشھاد بشاھد على موضوع لم یعرض– ١

أمام القضاء ویحتمل عرضھ علیھ أن یطلب في مواجھة ذوي الشأن سماع ھذا 

ویقدم ھذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكون . الشاھد 

مصروفاتھ كلھا على من طلبھ ، وعند تحقق الضرورة یحكم القاضي بسماع الشاھد 

  .ھود متى كانت الواقعة مما یجوز اثباتھا بشھادة الش

 ویجوز للقاضي  سماع شھود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي – ٢

  .تقتضیھ ظروف الاستعجال في الدعوى 

 وفیما عدا ذلك تتبع في الشھادة القواعد والاجراءات السالف ذكرھا في المواد – ٣

ى السابقة ولا یجوز في ھذه الحالة تسلیم صورة من محضر التحقیق ولا تقدیمھ ال

القضاء الا اذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشھادة 

الشھود ویكون للخصم الاعتراض أمامھا على قبول ھذا الدلیل كما یكون لھ طلب 

  سماع شھود نفي لمصلحتھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ٢٥ -

  الباب الرابع

  القرائن وحجیة الأمر المقضي

   ٤٨المادة 

   القرائن القانونیة والقضائیة

قرائن التي ینص علیھا القانون تغني من قررت لمصلحتھ عن أي طریقة أخرى ال

من طرق الاثبات ، على أنھ یجوز نقض ھذه القرائن  بالدلیل العكسي ما لم یوجد 

  .نص یقضي بغیر ذلك 

وللقاضي  أن یستنبط قرائن أخرى  للاثبات وذلك في الأحوال التي یجوز فیھا 

  .الاثبات بشھادة الشھود 

   ٤٩ادة الم

   حجیة الأمر المقضي

الأحكام  التي حازت حجیة الأمر المقضي  تكون حجة فیما فصلت فیھ من الخصومة  

ولا یجوز قبول دلیل ینقض ھذه القرینة ولكن لا تكون لتلك الأحكام  ھذه الحجیة الا 

في نزاع قام بین الخصوم أنفسھم  دون أن تتغیر صفاتھم وتعلق بذات الحق  محلا  

  ا وتقضي المحكمة بھذه الحجیة من تلقاء نفسھا وسبب

   ٥٠المادة 

   مدى الارتباط بالحكم الجنائي

لا یرتبط القاضي المدني  بالحكم الجنائي  الا في الوقائع  التي فصل فیھا ھذا الحكم 

وكان فصلھ فیھا ضروریا  ومع ذلك فإنھ لا یرتبط بالحكم الصادر بالبراءة  الا اذا 

  ة الواقعة الى المتھم قام على نفي نسب
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  الباب الخامس

  الاقرار واستجواب الخصوم

  الفصل الأول

  الاقـرار
   ٥١المادة 

   تعریف الاقرار وأنواعھ

  الاقرار  ھو اخبار الانسان عن حق علیھ لآخر 

ویكون الاقرار قضائیا  اذا اعترف الخصم أمام القضاء  بواقعة قانونیة مدعى بھا 

  .سیر في الدعوى المتعلقة بھذه الواقعة علیھ  وذلك أثناء ال

ویكون الاقرار غیر قضائي  اذا وقع في غیر مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثیر في 

  دعوى أخرى 

  ٥٢المادة 

  شروط واجبة في المقر

یشترط في صحة الاقرار القضائي  أن یكون المقر عاقلا بالغا مختارا غیر محجور 

  .علیھ  فیما أقر بھ 

   ٥٣المادة 

   حجیة الاقرار القضائي

  الاقرار القضائي حجة على المقر ولا یقبل منھ الرجوع فیھ 

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ٢٧ -

  الفصل الثاني

  استجواب الخصوم
   ٥٤المادة 

  : طلب استجواب الخصوم

لا یجوز سماع الخصوم كشھود في الدعوى ، غیر أنھ یجوز للمحكمة أن تستجوب 

 استجواب خصمھ الحاضر ، من یكون حاضرا من الخصوم ، ولكل منھم أن یطلب

وللمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابھ سواء من تلقاء نفسھا أو بناء 

  على طلب خصمھ ، وعلى من تقرر استجوابھ أن یحضر الجلسة التي حددھا القرار 

   ٥٥المادة 

   استجواب عدیم الأھلیة او ناقصھا والأشخاص الاعتباریة

أو ناقصھا جاز استجواب من ینوب عنھ ، وجاز اذا كان الخصم عدیم الأھلیة 

للمحكمة مناقشتھ ھو ان كان ممیزا في الأمور المأذون فیھا ، ویجوز استجواب 

الاشخاص الاعتباریة عن طریق من یمثلھا قانونا ، ویشترط في جمیع الأحوال أن 

  .یكون المراد استجوابھ أھلا للتصرف في الحق المتنازع فیـھ 

   ٥٦المادة 

  :اءات الاستجواب وحضور الخصوم اجر

 توجھ المحكمة الأسئلة التي تراھا الى الخصم ، وتوجھ الیھ ما یطلب الخصم – ١

الآخر توجیھھ منھا ، وتكون الاجابة في الجلسة ذاتھا الا اذا رأت المحكمة اعطاء 

  .میعاد للاجابة 

لاستجواب  وتحصل الاجابة في مواجھة من طلب الاستجواب ، ولكن لا یتوقف ا– ٢

  .على حضوره 

 بمحضر الجلسة ویوقع علیھا رئیس الجلسة والكاتب والأجوبة الأسئلة وتدون – ٣

 أو عن التوقیع ذكر في المحضر الإجابة امتنع المستجوب عن وإذاوالمستجوب 

  .امتناعھ وسببھ 
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 واذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغیر عذر مقبول أو أمتنع عن – ٤

ر مبرر قانوني استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ، وجاز لھا أن تقبل الاجابة بغی

  .الاثبات بشھادة الشھود والقرائن في الأحوال التي ما كان یجوز فیھا ذلك 

 أما اذا كان للخصم عذر مقبول یمنعھ من الحضور للاستجواب فللمحكمة أن – ٥

  .تندب أحد قضاتھا لاستجوابھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ٢٩ -

  ب السادسالبا

  الیمین

   ٥٧المادة 

   توجیھ الیمین الحاسمة وردّھا

 یجوز لكل من الخصمین  في أیة حالة كانت علیھا الدعوى أن یوجھ الیمین – ١

الحاسمة  الى الخصم الآخر  بشرط أن تكون الواقعة  التي تنصب علیھا الیمین 

رد علمھ متعلقة بشخص من وجھت الیھ وان كانت غیر شخصیة لھ انصبت على مج

بھا  ومع ذلك یجوز للقاضي أن یمنع توجیھ الیمین اذا كان الخصم متعسفا في 

  .توجیھھا 

 ولمن وجھت الیھ الیمین أن یردھا على خصمھ ، على أنھ لا یجوز الرد اذا – ٢

انصبت الیمین على واقعة لا یشترك فیھا الخصمان بل یستقل بھا شخص من 

  .وجھت الیھ الیمین 

لمن وجھ الیمین أو ردھا أن یرجع في ذلك متى قبل خصمھ أن  ولا یجوز – ٣

  یحلف 

   ٥٨المادة 

  : الوصي أو القیم أو وكیل الغائب

لا یجوز للوصي أو القیم أو وكیل الغائب أن یوجھ الیمین الحاسمة أو أن یردھا الا 

  .فیما یدخل في سلطتھ طبقا للقانون 

   ٥٩المادة 

  :و الآدابالواقعة المخالفة للنظام العام ا

  .لا یجوز توجیھ الیمین الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب 

   ٦٠المادة 

  النكول عن الیمین

كل من وجھت الیھ الیمین فنكل عنھا  دون أن یردھا على خصمھ ، وكل من ردت 

  علیھ الیمین فنكل عنھا ، خسر دعواه 



 

 - ٣٠ -

   ٦١المادة 

  :اثبات كذب الیمین

 یثبت كذب الیمین بعد أن یؤدیھا الخصم الذي وجھت الیھ أو ردت لا یجوز لخصم أن

علیھ  على أنھ اذا ثبت كذب الیمین بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابھ ضرر منھا 

أن یطالب بالتعویض دون اخلال بما قد یكون لھ من حق في الطعن على الحكم الذي 

  .صدر ضده 

   ٦٢المادة 

  الیمین المتممة  وشروطھا

لقاضي  في أیة حالة كانت علیھا الدعوى  أن یوجھ الیمین المتممة  من تلقاء  ل– ١

نفسھ الى أي من الخصمین لیبني على ذلك حكمھ في موضوع الدعوى أو في قیمة 

ما یحكم بھ ، ویشترط  في توجیھ ھذه الیمین الا یكون في الدعوى دلیل كامل والا 

  .تكون الدعوى خالیة من أي دلیل 

  وز للخصم الذي وجھت الیھ ھذه الیمین أن یردھا على الخصم الآخر  ولا یج– ٢

   ٦٣المادة 

  : تحدید قیمة المدعى بھ

لا یجوز للقاضي أن یوجھ الى المدعي الیمین المتممة لتحدید قیمة المدعى بھ الا 

اذا استحال تحدید ھذه القیمة بطریقة أخرى ، ویحدد القاضي في ھذه الحالة حد 

  .تي یحلف علیھا المدعي اقصى للقیمة ال

   ٦٤المادة 

   صیغة الیمین ومنازعة من وجھت الیھ

 یجب على من یوجھ الى خصمھ الیمین أن یبین بالدقة الوقائع  التي یرید – ١

استحلافھ علیھا ویذكر صیغة الیمین بعبارة واضحة  وللمحكمة أن تعدل الصیغة  

  . المطلوب الحلف علیھا التي یعرضھا الخصم بحیث توجھ بوضوح ورقة الواقعة

 واذا لم ینازع من وجھت الیھ الیمین لا في جوازھا ولا في تعلقھا بالدعوى – ٢

وجب علیھ ان كان حاضرا بنفسھ ان یحلفھا فورا أو یردھا على خصمھ والا اعتبر 



 

 - ٣١ -

ویجوز للمحكمة أن تعطیھ میعادا للحلف اذا رأت لذلك وجھا ، فإذا لم یكن . ناكلا 

لانھ بصیغة الیمین التي أقرتھا المحكمة للحضور في الجلسة حاضرا وجب اع

المحددة لحلفھا فاذا حضر وامتنع دون أن ینازع أو تخلف بغیر عذر اعتبر ناكلا 

  .كذلك 

 واذا نازع من وجھت الیھ الیمین في جوازھا أو في تعلقھا بالدعوى ورفضت – ٣

ویعلن . صیغة الیمین المحكمة منازعتھ وحكمت بتحلیفھ بینت في منطوق حكمھا 

ھذا المنطوق للخصم ان لم یكن حاضرا بنفسھ ویتبع ما نص علیھ في الفقرة 

  .السابقة 

   ٦٥المادة 

  : انتقال المحكمة لتحلیف الیمین

اذا كان لمن وجھت الیھ الیمین عذر یمنعھ من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت 

  .أحد قضاتھا لتحلیفھ 

   ٦٦المادة 

  :وحلف الأخرس صیغة الیمین 

ویذكر الصیغة التي " أقسم باالله العظیم "  تكون تأدیة الیمین بأن یقول الحالف – ١

ولمن یكلف حلف الیمین أو یؤدیھا وفقا للأوضاع المقررة في . أقرتھا المحكمة 

  .دینھ اذا طلب ذلك 

 ویعتبر في حلف الأخرس ونكولھ ورده للیمین اشارتھ المعھودة ان كان لا – ٢

  . الكتابة فإن كان یعرفھا فحلفھ ونكولھ ورده بھا یعرف

  . ویحرر محضر بحلف الیمین یوقعھ الحالف ورئیس الجلسة والكاتب – ٣

  

  

  

  

  



 

 - ٣٢ -

  الباب السابع

  المعاینة ودعوى اثبات الحالة

   ٦٧المادة 

  : المعاینة وتعیین خبیر

نتقال  للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسھا أن تقرر الا– ١

لمعاینة المتنازع فیھ أو تندب لذلك أحد قضاتھا وتعین في قرارھا تاریخ ومكان 

وتحرر المحكمة أو القاضي محضرایبین فیھ جمیع الأعمال المتعلقة . المعاینة 

  .بالمعاینة 

 وللمحكمة أو لمن تندبھ من قضاتھا تعیین خبیر للاستعانة بھ في المعاینة ، – ٢

عھ من الشھود ، وتكون دعوى ھؤلاء للحضور بطلب ولو ولھا سماع من ترى سما

  .شفویا من كاتب المحكمة 

   ٦٨المادة 

   انتقال قاضي الأمور المستعجلة للمعاینة

 یحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء  یجوز لمن یخشى ضیاع معالم واقعة– ١

تعجلة أن یطلب في مواجھة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المس

  .الانتقال للمعاینة ، وتراعى في ھذه الحالة الأحكام السابقة 

 ویجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة سالفة الذكر ، أن یندب أحد – ٢

وعندئذ یكون على القاضي . الخبراء للانتقال والمعاینة وسماع الشھود بغیر یمین 

بیر وأعمالھ وتتبع القواعد أن یعین جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقریر الخ

  .المنصوص علیھا في الباب الخاص بالخبرة 

  

  

  

  

  



 

 - ٣٣ -

  الباب الثامن

  الخبرة
   ٦٩المادة 

   جدول الخبراء

للمحكمة  عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبیر  أو أكثر من بین موظفي الدولة أو من 

لتي بین الخبراء المقیدین في جدول الخبراء للاستنارة برأیھم في المسائل ا

یستلزمھا الفصل في الدعوى  وتقدر المحكمة الامانة التي یجب ایداعھا خزانة 

، والخصم الذي یكلف )أتعابھ ( المحكمة لحساب مصروفات الخبیر ومقابل جھده 

بایداع ھذه الأمانة والاجل الذي یجب فیھ الایداع ، والمبلغ الذي یجوز للخبیر سحبھ 

  . لمصروفاتھ 

   ٧٠المادة 

  الخبیر اختیار 

اذا اتفق الخصوم على اختیار خبیر أو أكثر اقرت المحكمة اتفاقھم  وفیما عدا ھذه 

 ما لم تقض بغیر من بین الخبراء المقبولین أمامھاالحالة تختار المحكمة الخبیر 

  .ذلك ظروف خاصة  وعلى المحكمة حینئذ أن تبین ھذه الظروف 

   ٧١المادة 

  : مضمون حكم ندب الخبیر

  :المحكمة بندب خبیر أو اكثر وجب أن یتضمن منطوق حكمھا ما یأتي اذا حكمت 

   بیانا دقیقا بمھمة الخبیر  والتدابیر العاجلة التي یؤذن لھ في اتخاذھا – ١

  . الأجل المضروب لایداع تقریر الخبیر – ٢

 تاریخ الجلسة التي تؤجل الیھا القضیة للمرافعة في حالة ایداع الامانة وجلسة – ٣

  .أقرب منھا لنظر القضیة في حالة عدم ایداعھا أخرى 

  

  

  



 

 - ٣٤ -

   ٧٢المادة 

  : عدم ایداع الأمانة من الخصم

اذا لم تودع الامانة من الخصم المكلف بایداعھا ولا من غیره من الخصوم كان 

الخبیر غیر ملزم بأداء المھمة الموكولة الیھ ، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم 

في التمسك بالحكم الصادر بتعیین الخبیر اذا وجدت ان الذي لم یقم بدفع الامانة 

  .الاعذار التي ابداھا لذلك غیر مقبولة 

   ٧٣المادة 

  : دعوة الخبیر بعد ایداع الأمانة

على قلم كتاب المحكمة خلال الیومین التالیین لایداع الأمانة أن یدعو الخبیر 

ھا ما لم تأذن لھ للاطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغیر أن یتسلم

  .المحكمة أو الخصوم في ذلك وتسلم الیھ صورة من الحكم 

   ٧٤المادة 

   خبیر غیر مقید في الجداول

اذا كان اسم الخبیر غیر مقید في الجداول  وجب أن یحلف أمام المحكمة التي ندبتھ 

یمینا  بأن یؤدي عملھ بالصدق والامانة والا كان العمل باطلا  ولا یشترط حضور 

  .الخصوم عند حلف الخبیر الیمین ویحرر محضر بحلف الیمین 

   ٧٥المادة 

  : اعفاء الخبیر من المھمة

 للخبیر خلال الأیام الخمسة التالیة لتاریخ تسلمھ صورة الحكم من قلم الكتاب – ١

ان یطلب اعفاءه من أداء المھمة التي كلف بھا ویجوز في الدعاوى المستعجلة أن 

  .كمھا نقص ھذا المیعاد تقرر المحكمة في ح

 وللمحكمة التي عینتھ أن تعفیھ منھا اذا رأت ان الاسباب التي ابداھا لذلك – ٢

  مقبولة 

  

  



 

 - ٣٥ -

   ٧٦المادة 

  : عدم تأدیة الخبیر لمھمتھ

اذا لم یؤد الخبیر مھمتھ ولم یكن قد أعفي من ادائھا جاز للمحكمة التي ندبتھ أن 

 انفاقھا بلا فائدة وبالتعویضات ان كان تحكم علیھ بكل المصروفات التي تسبب في

  .لھا محل ، وذلك بغیر اخلال بالجزاءات التأدیبیة 

   ٧٧المادة 

  : ردّ الخبیر

یجوز للخصوم طلب رد الخبیر  اذا توافر في شأنھ سبب یرجح معھ عدم استطاعتھ 

وبوجھ خاص یجوز رد الخبیر اذا كان قریبا أو صھرا لأحد . اداء مھمتھ بغیر تحیز 

الخصوم للدرجة الرابعة أو وكیلا لأحد الخصوم في أعمالھ الخاصة ، أو وصیا أو 

قیما ، أو كان یعمل عند أحد الخصوم أو كان لھ أو لزوجھ خصومة قائمة مع أحد 

الخصوم في الدعوى أو مع زوجھ ما لم تكن ھذه الخصومة قد اقیمت بعد تعیین 

  .الخبیر بقصد ردّه 

   ٧٨المادة 

   ردّ الخبیر اجراءات طلب

یتم طلب الرد  بتكلیف الخبیر بالحضور أمام المحكمة وذلك خلال اسبوع من تاریخ 

فإذا كان . الحكم بتعیینھ اذا كان ھذا الحكم قد صدر في حضور الخصم طالب الردّ 

الحكم قد صدر في غیبتھ قدم طلب الرد خلال الاسبوع التالي لاعلان منطوق الحكم 

في طلب الرد اذا كانت اسبابھ قد طرأت بعد ذلك المیعاد أو اذا ولا یسقط الحق . الیھ 

  .قدم الخصم الدلیل على أنھ لم یعلم بھا الا بعد انقضائھ 

   ٧٩المادة 

   الخبیر المعین بالاتفاق

اذا عین الخبیر باتفاق الخصوم فلا یقبل طلب رده من احدھم ما لم یكن سبب الرد 

  .لا یعلم بھذا السبب عند تعیینھ قد حدث بعد تعیینھ أو ثبت انھ كان 

  



 

 - ٣٦ -

   ٨٠المادة 

   فصل المحكمة في طلب الردّ

تفصل المحكمة على وجھ السرعة في طلب الرد ویكون الحكم الصادر في الطلب 

غیر قابل للطعن بأي وجھ  واذا رفض طلب الرد ، حكم على طالبھ بغرامة لا تقل 

  .عن مائتي درھم ولا تزید على خمسمائة درھم 

  

   ٨١ادة الم

   تاریخ بدء عمل الخبیر

 یحدد الخبیر تاریخا لبدء عملھ على أن یدعو الخصوم  قبل ذلك التاریخ بسبعة – ١

  .أیام على الأقل على أن یبین في الدعوة مكان أول اجتماع ویومھ وساعتھ 

   ویجوز في حالة الاستعجال أن یدعو الخصوم  فورا بإرسال برقیة – ٢

  عوة الخصوم  بطلان عمل الخبیر  ویترتب على عدم د– ٣

   ٨٢المادة 

   مباشرة الخبیر أعمالھ وحضور الخصوم أمامھ 

  . الخبیر بأنفسھم أو بوكیل عنھم أمام یحضر الخصوم – ١

 ویجوز للخبیر أن یباشر اعمالھ  ولو في غیبة الخصوم الذین دعاھم للحضور – ٢

  على الوجھ الصحیح 

 غیرھا أن تمتنع بغیر مبرر قانوني عن اطلاع  ولا یجوز لأیة جھة حكومیة أو– ٣

الخبیر على ما یلزم الاطلاع علیھ مما یكون لدیھا من دفاتر وسجلات أو مستندات 

  أو أوراق تنفیذا للحكم الصادر بندب خبیر 

   ٨٣المادة 

  محضر أعمال الخبیر 

  :یعد الخبیر محضرا بأعمالھ ، ویجب أن یشتمل المحضر على ما یأتي 

 حضور الخصوم وأقوالھم وملاحظاتھم موقعة منھم ، ما لم یكن لدیھم  بیان– ١

  .مانع من التوقیع فیذكر سبب ذلك في المحضر 



 

 - ٣٧ -

 بیان بالأعمال التي قام بھا الخبیر بالتفصیل وأقوال الاشخاص الذین سمعھم – ٢

  .من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب أحد الخصوم 

   ٨٤المادة 

  تقریر الخبیر 

 أن یقدم تقریرا  موقعا منھ بنتیجة أعمالھ ورأیھ والأوجھ التي استند على الخبیر

الیھا فإذا تعدد الخبراء جاز لكل منھم ان یقدم تقریرا  مستقلا برأیھ ما لم یتفقوا 

  .على تقدیم تقریر واحد 

   ٨٥المادة 

   ایداع التقریر والمحاضر قلم الكتاب 

ع الأوراق التي سلمت الیھ قلم  یودع الخبیر تقریره ومحاضر أعمالھ وجمی– ١

  كتاب المحكمة التي ندبتھ 

 وعلى قلم كتاب المحكمة أن یبلغ الخصوم بھذا الایداع خلال الأربع والعشرین – ٢

  .ساعة التالیة لحصولھ 

 ویرسل الخبیر لكل خصم في الدعوى صورة من تقریره خلال الأیام الثلاثة – ٣

  .التالیة للایداع 

   ٨٦المادة 

  قدیم التقریر أجل ت

 اذا لم یقدم الخبیر تقریره في الأجل الذي حدده الحكم الصادر بتعیینھ ، وجب – ١

علیھ قبل انقضاء ھذا الأجل أن یودع قلم كتاب المحكمة التي ندبتھ مذكرة یبین فیھا 

  .ما قام بھ من أعمال والأسباب التي حالت دون اتمام مأموریتھ 

 الخبیر ما یبرر تأخیره منحتھ اجلا لانجاز  فإذا وجدت المحكمة في مذكرة– ٢

مھمتھ وایداع تقریره ، والا حكمت علیھ بغرامة لا تزید على خمسمائة درھم وفي 

ھذه الحالة الأخیرة یجوز للمحكمة أن تمنحھ اجلا لانجاز مھمتھ وایداع تقریره أو 

كتاب وذلك أن تستبدل بھ غیره مع الزامھ برد ما یكون قبضھ من الامانة الى قلم ال

  .بغیر اخلال بالجزاءات التأدیبیة والتعویضات ان كان لھا محل 



 

 - ٣٨ -

 ولا یقبل الطعن في الحكم الصادر بابدال الخبیر والزامھ برد ما قبضھ من – ٣

  .الامانة 

   ٨٧المادة 

   التأخیر الناشئ عن خطأ الخصم

لمادة السابقة اذا تبین للمحكمة بعد اطلاعھا على المذكرة التي قدمھا الخبیر وفقا ل

ان التأخیر ناشئ عن خطأ الخصم ، حكمت علیھ بغرامة لا تزید على ألف درھم 

فضلا عن جواز الحكم بسقوط حق ھذا الخصم في التمسك بالحكم الصادر بتعیین 

  .الخبیر 

   ٨٨المادة 

   مناقشة تقریر الخبیر واستكمال النقص في عملھ

لب الخصوم أن تأمر باستدعاء الخبیر  للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على ط– ١

في جلسة تحددھا لمناقشتھ في تقریره  ولھا أن توجھ الیھ ما تراه من الاسئلة مفیدا 

  في الدعوى 

 ولھا أن تأمر الخبیر باستكمال أوجھ النقص في عملھ  وتدارك ما تتبینھ من – ٢

  .أوجھ الخطأ فیھ ولھا ان تعھد بذلك الى خبیر آخر أو أكثر 

   ٨٩دة الما

   استشارة خبیر

للمحكمة أن تعین خبیرا لابداء رأیھ شفاھة بالجلسة بدون تقریر ویثبت رأیھ في 

  .المحضر 

   ٩٠المادة 

   مفعول رأي الخبیر

   رأي الخبیر  لا یقید المحكمة – ١

 واذا حكمت المحكمة  خلافا لرأي الخبیر  بینت في حكمھا  الأسباب التي أدت – ٢

   بھذا الرأي كلھ أو بعضھ بھا الى عدم الأخذ

  



 

 - ٣٩ -

   ٩١المادة 

   مصروفات وأتعاب الخبیر

بأمر على عریضة یصدر بغیر ) أتعابھ (  تقدر  مصروفات الخبیر ومقابل جھده – ١

 من أمر ٢مرافعة من المحكمة التي عینتھ ، ولكل من الخصوم والخبیر أن یتظلم 

  .التقدیر وذلك خلال الایام الثمانیة التالیة لاعلانھ 

 ویكون التظلم بتقریر یودع قلم كتاب المحكمة ویترتب علیھ وقف تنفیذ أمر – ٢

التقدیر ویفصل في ھذا التظلم قاض آخر أو دائرة أخرى بالمحكمة بعد سماع اقوال 

  .المتظلم ویكون حكمھا في ھذا الشأن نھائیا وغیر قابل للطعن بأي وجھ 

   ٩٢المادة 

   تقدیر الأمانة 

 قدر لھ من الأمانة ویكون أمر التقدیر فیما زاد علیھا واجب یستوفي الخبیر ما

  .التنفیذ على الخصم الذي حكم بالزامھ بالمصروفات 

  

  

  

  

  زايد بن سلطان آل نهيان 

                                             رئيس دولة الامارات العربية المتحدة 

   . ٥٥ ص ٢٣٣مية رقم نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرس
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